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الخيارات الإرادية أو الاتفاقية هي التي تنجم عن اتفاق المتعاقدين وتقوم على  :صلخستالم
الرضا المتبادل نتيجة لاشتراطها من أحدهما أو كلاهما، ويدخل تحت هذه الخيارات كل من 

ر التعيين، ولهذه الخيارات تأثير على حكم العقد المقترن بها، إما في منع هذا خيار الشرط وخيا
الحكم أو منع لزومه، وهو الامر الذي قد يكون فيه خصوصية في تنظيمه في القانون المدني 
العراقي عن غيره من القوانين المقارنة كل من الاردني والاماراتي والعماني كما يختلف حكم 

الخيار وأثناء مدته عن حكمه بعد استعماله او انقضائه كما قد يختلف فيما لو العقد حال قيام 
 حكم، عقد، خيار، شرط، تعيين، لزوم. الكلمات المفتاحية:كان للدائن أو المدين وحسب الخيار.

 
Abstract 

Voluntary or agreement options are those that result from the 
agreement of the contracting parties and are based on mutual consent 
as a result of their stipulation from one or both of them, and under 
these options both the option of the condition and the option of 
appointment, and these options have an impact on the rule of the 
contract associated with them, either in preventing this provision or 
preventing its necessity, It is a matter in which there may be privacy in 
its organization in the Iraqi civil law from other comparative laws of 
Jordanian, Emirati and Omani, and the rule of the contract when the 
option is established and during its term differs from its rule after its use 
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or expiry, as it may differ if it is for the creditor or debtor and according 
to the option.Keywords: ruling, contract, option, condition, appointment, 
necessity. 
 

 لمقدمةا
حكم العقد النافذ غير اللازم يختلف عن حكم العقد الصحيح  اولا: مدخل تعريفي بالموضوع:

الموقوف، فالعقد غير اللازم أو كما يعبر عنه فقهاء المذهب الحنفي بالعقد الجائز، هو العقد 
أو إلى الذي يستطيع فيه أحد المتعاقدين أو كلاهما فسخه، وهذا إما أن يرجع إلى طبيعة العقد 

وجود خيار من الخيارات، مثال الحالة الأولى عقد الوكالة والوديعة، ومثال الحالة الثانية اقتران 
العقد بشرط الخيار أو العيب أو الرؤية، فمثل هذه العقود تنحل بالالغاء او بالفسخ بالإرادة 

ء عليه، وذلك لا المنفردة لأحد عاقديها وحسب ما إذا كانت مصلحته في إنهاء العقد أو الإبقا
يتوقف على رضاء العاقد الآخر، وتكون هذه العقود عقوداً غير مستقرة طالما يكون لأحد 
عاقديها الغاؤها او فسخها بالإرادة المنفردة، وعندها تنقضي وينقضي حكمها. وهو الامر الذي 

تطبيقات  لم ينص عليه المشرع العراقي بشكل مباشر، وانما نظمه من خلال ما أورده عليه من
خاصة ببعض العقود، أو من خلال تنظيمه لخيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في عقد 
البيع وبعض العقود الأخرى. وهذه الخيارات اما ان تكون خيارات ارادية متفق عليها وقد تكون 

ن بأحد خيارات حكمية، وسنتناول في هذا البحث ما يتعلق بالخيارات الارادية وحكم العقد المقتر 
 هذه الخيارات.

يعد موضوع البحث من المواضيع المهمة والحيوية التي ثانيا: اهمية الموضوع وسبب اختياره:  
تستحق الدراسة لما يثيره من اشكاليات متعلقة بأثر الخيارات الارادية سواء ما تعلق منها بخيار 

ات من وجهة نظر الفقه الشرط او خيار التعيين على حكم العقود المقترنة بها هذه الخيار 
 الاسلامي ومن وجهة نظر التشريعات سواء العراقي او المقارن. 

أهم ما يثيره هذا الموضوع من اشكاليات وتساؤلات والتي ثالثا: تساؤلات البحث ومشكلاته:
 سنحاول الاجابة عنها باذن الله تعالى هي :

بنصوص خاصة ضمن عدم تنظيم المشرع العراقي للعقد غير اللازم بشكل مباشر و  -1
 القواعد العامة للعقد تبين المقصود به وتوضح حكمه.



  ( 1212العام ) (64( / العدد )21/ )والسياسية/المجلدمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

555 

عدم تنظيم المشرع العراقي للخيارات التي تؤثر على لزوم العقد بشكل عام ولا الخيارات  -2
الارادية بشكل خاص ضمن القواعد العامة للعقد والاكتفاء بالنص عليها في بعض 

 القانونية. العقود ما أدى الى وجود تكرار في النصوص 
 ما المقصود بالخيارات الارادية وما هي الخيارات التي تدخل ضمنها؟ -3
لمن تكون هذه الخيارات وما الفرق بين ان تكون لاحد المتعاقدين او لكليهما او للغير  -4

 على العقد وحكمه؟ 
 ما هو تأثير كل خيار من هذه الخيارات على حكم العقود المقترنة بها؟ -5
رات على العقد وحكمه في القانون المدني العراقي هو ذات تأثيره هل تأثير هذه الخيا -6

 عليه في الفقه الاسلامي وفي القوانين المقارنة؟
مدى كفاية او عدم كفاية النصوص القانونية الحالية المنظمة لهذه الخيارات لابراز  -7

ظر حكم العقد المقترن بها؟ وهل الامر بحاجة الى تدخل المشرع العراقي لاعادة الن
 بها؟

انتهجت الدراسة منهج البحث القانوني الفلسفي التحليلي المقارن لحكم  رابعا: منهجية البحث:
العقد غير اللازم المقترن بالخيارات الارادية وتحديدا خياري العيب والتعيين في القانون المدني 

المختلفة من احكام العراقي والقوانين المقارنة ومقارنتها مع ما أرساه الفقه لاسلامي بمذاهبه 
 خاصة بالموضوع، وماجاء عن جانب من الفقه القانوني ومحاولة الترجيح والتعليل .

اقتضى موضوع البحث تقسيمه الى مقدمة ومبحثين وعدة مطالب  خامسا: هيكلية البحث:
المطلب الاول:  المبحث الاول: حكم العقد غير اللازم المقترن بخيار الشرط وخاتمة وكما يأتي:

حكم العقد بعد استعمال خيار  المطلب الثاني: كم العقد قبل استعمال خيار الشرط وخلال مدتهح
المطلب  المبحث الثاني: حكم العقد غير اللازم المقترن بخيار التعيين الشرط وانقضاء مدته

المطلب الثاني: حكم العقد إذا كان خيار  حكم العقد إذا كان خيار التعيين للمشتري  الاول:
 الخاتمة عيين للبائعالت

سنحاول بداية إعطاء نبذة موجزة : حكم العقد غير اللازم المقترن بخيار الشرطالأول: المبحث 
 عن هذا الخيار والموقف القانوني منه، ثم نتناول حكم العقد المقترن به:

خيار الشرط هو "ما يثبت لأحد العاقدين أو لغيرهما من الحق في إمضاء العقد أو  
. ولا يختلف (1)، وهذا ما نصت عليه مجلة الاحكام العدلية (1)اءً على اشتراط ذلك له"فسخه بن

                                                           
؛ ينظرر يري سفرل المعنرلش الشريخ 161، ص 8002( الشيخ علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، دار الفكر العربي، 1)

، المك بررة ا ربريررة -امررات لاالعدررلد المعرراملات الشرررعية الماليررةا مررلاو لاا ل   -أحمررإ ربرررابي، بررر، الشررريعة ا  ررلامية
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مفهوم خيار الشرط لدى شرّاح القانون عما هو في الفقه الإسلامي، فقد عرف بأنه: "اشتراط 
المتعاقدين أن يكون لهما أو لأحدهما أو لأجنبي حق فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة 

 .(2)معلومة"
لك يلاحظ بأنَّ خيار الشرط يعد من الشروط العقدية ولا يثبت إلّا باشتراطه في وبذ 

العقد وإنه يتوقف على إرادة العاقدين عليه، فهو خيار إرادي وليس حكمي الغاية منه هو التفكير 
 والتروي في الأمر.

عد ، ولم ينظمه ضمن القوا (3)وقد نظمه المشرع العراقي في إطار عقد البيع والإيجار 
على: 1551لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 505العامة للعقد، إذ نصت المادة )

"يصح أن يكون البيع بشرط الخيار مدة معلومة ولا يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية الى 
 المشتري، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما معاً أو لأجنبي".

العربية المقارنة هذا الخيار مع الخيارات التي تؤثر على لزوم  بينما نظمت التشريعات 
على: "في 1576لسنة  43( من القانون المدني الأردني رقم 177العقد، إذ نصت المادة )

العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين او لايهما ان يشترط في العقد او بعده الخيار 
عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقاً  لنفسه ولغيره المدة التي يتفقا

، وهو الأمر الذي لم ينص عليه المشرع العراقي، عليه نتمنى على المشرع العراقي أن (4)للعرف"
ينظم خيار الشرط باعتباره من الخيارات التي تؤثر على لزوم العقد ضمن القواعد العامة للعقد، 

                                                                                                                                                      
؛ لاينظر يي تعريفر  يري الفدر  الينفريش ابرد عابرإيد ميمرإ أمريد برد عمرر برد 106م ، ص 8011ه/1111لل راث، الدابرة، 

م، 1998 بر//1118، دار الفكرر، بيررلات، 8، ط1عبإ الع ي  عابإيد الإمشدي الينفري، رد المي رار علرل الرإر المخ رار،  

، 1؛ لايري الفدر  المرالكيش ميمرإ برد اا رر، ا سبرارب، أبرل عبرإ اللر  الر،رراح المرالكي، ررر، حرإلاد ابرد عريررة، ط765ص 

؛ لايطلر  علير  يدءرال المالكيرة بخيرار ال ررلاب، ينظررش ررمل الرإيد أبرل عبرإ اللرر  865-866ه ، ص 1170المك برة العلميرة، 

برري المعرررلال باليطرراي الرعينرري المررالكي، ملابررش ال ليرر  يرري رررر، ميمررإ بررد ميمررإ بررد عبررإ الرررحمد الطرابل رري الم ر

 .109م، ص 1998ب//1118، دار الفكر، 1، ط1مخ بر خلي ،  

( مد م لة ا حكام العإلية عللش "ي لر أن يش رط الخيرار بف رخ العدرإ ألا أتارتر  مرإة معللمرة لكر  100سبت المادة )( 1)

 ر"مد البائع ألا المش رب ألا  حإبما دلان الآخ

( د. ع يرر  ظرراب، تبررر الخفرراتي، الخيررارات الداسلسيررة لاأوربررا يرري العدررلد المإسيررة مدارسررة بالفدرر  ا  ررلامي، دار الك ررش 8)

 -؛ ينظر لم يإ مد ال عريفاتش ميمإ رريف أحمإ، مبادر ا ل ر ام يري الدراسلن المرإسي117، ص 8011الداسلسية، مبر، 

؛ د. 181، ص 1999ا ردن،  -ا لاو، دار الثدايرة للنشرر لاال لريرع، عمران ، ا ،رإار1درا ة مدارسة بالفد  ا  رلامي، ط

عررإسان  رررحان، د. علرري احمررإ المءررإالاب، د. يل ررف ميمررإ اا رر، عبيررإات، المررلت  يرري رررر، مبررادر ا ل رر ام يرري ارراسلن 

 .26، ص 8017المعاملات المإسية ا تيادب، مك بة ال امعة، الشاراة، 

 ( مد الداسلن المإسي العرااي.051-586، 711-709( الملاد )1)

( مررد ارراسلن المعرراملات 111، لا)1927ل ررنة  7( مررد ارراسلن المعرراملات المإسيررة ا مرراراتي رارر، 819( تدابلءررا المررلاد )1)

 .8011ل نة  89المإسية العماسي را، 
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من ورود هذا الخيار في العقود اللازمة الأخرى التي تقبل الفسخ غير إذ ليس هناك ما يمنع 
عقدي البيع والإيجار الذي نظم المشرع العراقي هذا الخيار فيهما وتلافيا للاجتهادات الفقهية في 

 شانه.
( من القانون المدني الاردني وما يقابلها من 177وكما نتمنى عليه اقرار نص المادة ) 

ة المقارنة، وذلك من اجل ان تكون قاعدة عامة تطبق على عقد البيع والإيجار القوانين العربي
وغيرهما من العقود القابلة للفسخ دون حاجة للتكرار الحاصل في القانون المدني العراقي 
بتنظيمه لهذا الخيار في عقدي البيع والإيجار، مع الإبقاء على النصوص التي فيها خصوصية 

 لهذين العقدين.
عن حكم العقد غير اللازم المقترن بخيار الشرط، فسيتم تناول حكم العقد قبل أما  

استعمال خيار الشرط وخلال مدته في المطلب الاول من هذا المبحث، وحكم العقد بعد استعمال 
 الخيار وانقضاء مدته في المطلب الثاني منه وكما يلي:

يختلف حكم العقد غير : (1)ل مدتهحكم العقد قبل استعمال خيار الشرط وخلا الأول: المطلب 
اللازم المقترن بخيار الشرط قبل استعمال هذا الخيار وخلال مدته عن حكمه بعد استعماله 
وانقضاء مدته بحسب تأثير هذا الخيار على العقد وعلى حكمه، وهو الأمر الذي تعددت فيه 

موقف المشرع العراقي عن الاراء واختلفت في مذاهب الفقه الاسلامي الحنيف، كما اختلف فيه 
غيره من التشريعات العربية المقارنة، ولغرض الاحاطة بتفاصيل هذا الموضوع، فقد ارتأينا 
تقسيم هذا المطلب الى فرعين، نخصص الاول منهما لموقف الفقه الاسلامي من الموضوع، أما 

 الثاني فنخصصه لبيان الموقف القانوني منه وكما يلي:
الأصل في عقد البيع أنه ناقل للملكية بحد ذاته، أي أنَّ : الفقه الإسلاميموقف الأول: الفرع 

حكمه بنقل الملك يترتب بمجرد الانعقاد، أو أنه يرتب التزاماً بنقلها في بيوع معينة، ولما كان 
عقد البيع من العقود اللازمة التي يصح أن تقترن بخيار الشرط، فهذا الخيار يؤثر في حكمه، 

، فقد انقسم فقهاء (2)الموضوع اختلافات كبيرة في الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة وقد شهد هذا
                                                           

 لاالبراحبان حنبر  برد أحمرإ لرإى بينمرا أيرام، ولاورة علرل ي يإ   بما مؤا ة لارُير لاالشايعي حنيفة أبل لإى الشرط خيار مإة (1)

 رلرل حاترة لاترإت لرل ييمرا مالرر ا مرام رلير  ذبرش مرا لابذا لل رلاب، ررح خيار  س  يي اتاسءا؛ ال ي بالمإة تلاي   للعااإان بأن  

 ا حكرام م لرة مرد (100) للمرادة ا ر نادا   لاالمإة .161 ص  اب ، مبإر الخفيف، علي الشيخ ال فبي ش مد لم يإ ينظر ذلر.

 لاظرذلر منر ، (709) للمرادة ا ر نادا   العرااري المرإسي الدراسلن بر  أخرذ مرا لابرل لءرا، تيإيرإ برإلان معللمرة تكرلن أن ي ش لعإليةا

 تيإيرإبا  رلطة للداضري يكلن لار ا  الخيار، بذا    عماو الكايية المإة تيإيإ حرية للم عااإيد أعطت المدارسة العربية الدلاسيد

 ا مراراتي، المإسيرة المعراملات اراسلن مرد (819لا) ا ردسري، المإسي الداسلن مد (155) للملاد ادا  ا  ن لاالمأللل للعرل طبدا  

  العماسي. المإسية المعاملات ااسلن مد (111لا)

 لاما بعإبا.  161( ينظر للم يإ مد ال فبي ش د. ع ي  ظاب، تبر الخفاتي، مبإر  اب ، ص8)
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الحنفية إلى فريقين: الأول هو رأي أبو حنيفة الذي يرى بأنَّ حكم العقد بنقل الملك لا يتحقق 
وإنما يبقى الملك على ذمة البائع حتى ينقضي الخيار إذا كان الخيار للبائع فقط، أو له 

ي معاً؛ لأنَّ الملك ثابت له بيقين وهو لا يزال بالشك، بمعنى أنَّ خيار الشرط يمنع حكم وللمشتر 
 العقد ابتداءً.

أما إذا كان الخيار للمشتري فقط فيرى انه لا يمنع هذا الحكم وإنما المبيع يخرج بالعقد  
ه الحالة عقد من ملك البائع إلّا أنه لا يدخل في ملك المشتري على اعتبار أنَّ البيع في هذ

قاصر لا تنتقل فيه الملكية قبل القبض كما في الهبة. أما الفريق الثاني منهم، فيرى صاحبا أبا 
حنيفة أنَّ حكم العقد يتحقق ويدخل في ملك المشتري؛ لأنه إذا خرج من ملك البائع ولم يدخل 

بوت الملك للبائع في ملك المشتري فسيصبح المال بلا مالك، وهذا لا يجوز كما أنه يؤدي إلى ث
وهذا ما نصت عليه مجلة الاحكام , (1)في الثمن دون أن يحصل المشتري على المبيع

 .(2)العدلية
بينما يرى فقهاء المالكية أنه في مدة الخيار تبقى ملكية المبيع للبائع سواء كان الخيار  

أمانة وليست يد  له أو للمشتري أو لهما، وهو عند المشتري أشبه بالرهن وتكون يده عليه يد
 .(4)، فالرأي هنا أنَّ خيار الشرط يمنع تمام الحكم(3)ضمان

أما الشافعية فلهم في المسألة ثلاثة أقوال نقلها عنهم ابن قدامة: القول الأول أنَّ خيار  
الشرط لا يؤثر على حكم العقد وإنَّ ملكية المبيع تنتقل بالعقد إلى المشتري ولا يؤثر الخيار على 

اء كان للبائع أو للمشتري أو لهما معاً، القول الثاني هو أنَّ الملكية لا تنتقل إلى ذلك سو 

                                                           
م، 1991بر// 1111، دلان طبعة، دار المعريرة، بيررلات، 11، المب لط،  (ميمإ بد احمإ بد أبي  ء  الإيد ال رخ ي1)

 .78ص 

( منءرا الخا،رة بعدرإ البيرع علرلش "رذا رررط الخيرار للبرائع يدر    يخرر  102سبت م لرة ا حكرام العإليرة يري المرادة )( 8)

المبيع مرد ملرر البرائع لا،رار ( منءا عللش "رذا ررط الخيار للمش رب يد  خر  109المبيع عد ملك  ..."، لاسبت المادة )

 ملكا  للمش رب ...".

 مطبعرة ،1ط ،7  الملطرأ، ررر، المن درل بر/(،151 )تش البراتي الدرطبري أيرلي برد  رعإ برد خلرف برد  ليمان اللليإ أبل (1)

 برة،الدرا اليرإي،، دار طبعة، بإلان ،1  المد بإ، لاسءاية الم  ءإ بإاية اليفيإ، ررإ ابد ؛72 ص ب/،1118 مبر، ال عادة،

 .886 ص م،8011ه/1187

درا رة مدارسرة، بير، منشرلر يري م لرة الرايرإيد لليدرل ،  -( سدلا عد ا ر اذسا د. أظررم ميمرلد ح ريد البرإلا، حكر، العدرإ1)

 .16، ص  8018(، ظاسلن الثاسي، 15(، ال نة )77، العإد )17الم لإ 
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المشتري إلّا بعد أن ينقضي الخيار، أما القول الثالث فهو إن تحقق حكم العقد ونقل الملك 
 .(1)موقوف على نتيجة الشرط

ا تحقق حكم العقد أما فقهاء الحنابلة فلهم في المسألة روايتان عن الإمام أحمد أشهرهم 
وانتقال الملك إلى المشتري بمجرد العقد سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما معاً، كالبيع 
الذي لا خيار فيه؛ لأنَّ البيع تمليك ويثبت به الملك كسائر البيوع، أما الرواية الثانية أنه لا 

 .(2)ينتقل الملك حتى ينقضي الخيار
أولهما أنَّ حكم العقد يتحقق بالعقد، فالمبيع يملك بالعقد وهو وقال الإمامية قولان  

 .(4)، أما الرأي الثاني فيملك بالعقد وبانقضاء الخيار(3)الراجح
وبعد هذا العرض الموجز لموقف الفقه الاسلامي من هذه المسالة ومع اجلالنا لكل الاراء 

عطيل حكم لعقد بسبب الخيار مهما الفقهية، فاننا نتفق مع الرأي الذي يذهب بأنه لا داعي لت
لان العقد هنا هو عقد صحيح ؛ كان مشترطه، وبأنه لا اثر له على ترتب حكم العقد في الحال

 .   (5)نافذ مرتب لحكمه، وهو في ذات الوقت الرأي الذي رجحه احد الشراح
 موقف القانون : الفرع الثاني

ي فإنَّ خيار الشرط لا يمنع من انتقال ( من القانون المدني العراق505استناداً للمادة ) 
الملكية في عقد البيع إلى المشتري سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما معاً أو لأجنبي، 
وإنه لا يمنع من انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وإنما يقتصر أثره على إزالة هذا الحق وذلك 

لشرط الخيار أي تأثير على ترتب حكم العقد في  ، ولا يكون (6)الالتزام إذا ما تحقق الشرط
                                                           

بر/(، الم نري  برد 680 ري ور، الإمشردي الينبلري )تش ( أبل ميمإ ملي  الإيد عبإ الل  بد أحمإ بد ميمرإ برد اإامرة المدإ1)

؛ ظما ينظر يي الفد  الشايعيش أبل ميمإ الي ريد برد 122م ص 1962ب// 1122، ظ اي البيلح، مك بة الدابرة، 1اإامة،  

، تيديرر ش عررادو أحمررإ عبررإ 1، ط1برر/(، ال ءررذيش يرري يدرر  ا مررام الشررايعي،  756م ررعلد بررد الفرررال الب ررلب الشررايعي )تش 

 .176م، ص 1995ب//1112لملتلد، لاعلي ميمإ معلض، دار الك ش العلمية، ا

؛ ابررد رتررش الينبلرري، تدريررر الدلاعررإ لاتيريررر الفلائررإ 122، مبررإر  رراب ، ص 1( مليرر  الررإيد ابررد اإامررة، الم نرري،  8)

لاال لريررع،  ، دار ابررد عفرران للنشررر1، ط1المشررءلر بدلاعررإ ابررد رتررش، تيديرر ش ابررل عبيررإة مشررءلر بررد ح ررد  و  ررلمان،  

 .108ب/، ص 1119المملكة العربية ال علدية، 

( الميد  اليلي، س ، الإيد ابي الدا ، تعفر بد ح د الءذلي، ررائع ا  رلام يري م رائ  اليرلاو لااليررام، المعلر  ال ريإ 1)

 .852ه، ص 1109، منشلرات ا   دلاو، طءران ، 8، ط8،اد  الشيرارب،  

، مؤ  ة النشرر ا  رلامي، برإلان  رنة سشرر، ص 1لي د الطل ي، الخلال يي ا حكام،  ( ا مام ابي تعفر ميمإ بد ا1)

88. 

 .161( د. ع ي  ظاب، تبر الخفاتي، مبإر  اب ، ص7)

المدالالررة، درا ررة يرري ضررلل ال طررلر الدرراسلسي لامعرر رة -ا ي ررار-البيررع-( د. تعفررر الفيررلي، الررلتي  يرري العدررلد المإسيررة6)

 .70لبناعة الك اي، الدابرة، بإلان  نة سشر، ص  بالدرارات الديائية، العاتر
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الحال، وأنه يتحقق ويملك كل متعاقد العوض الذي حصل عليه بمقابل عوضه، وهو ما يتفق 
 . (1)مع اتجاه الكثير من الفقهاء المسلمين

ويلاحظ أنَّ هذا الحكم خاص بعقد البيع، أما بالنسبة للقوانين العربية المقارنة، فقد  
( من القانون المدني الأردني على: "إذا شرط الخيار لكل من العاقدين في 171) نصت المادة

عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فإن جعل لأحدهما فلا يخرج ماله عن 
 .(2)ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه"

 يخرج المبيع من ملك فإذا كان العقد بيعاً مثلًا وكان الخيار للبائع والمشتري معاً فلا 
البائع ولا تنتقل ملكيته إلى المشتري، كما لا يخرج الثمن من ملك المشتري. أما إذا كان الخيار 
للبائع فلا يخرج المبيع من ملكه إلّا انه يخرج الثمن من ملك المشتري إلّا انه لا يدخل في ملك 

بينما يخرج المبيع عن ملك البائع إلّا البائع. وإذا كان الخيار للمشتري فلا يخرج الثمن من ملكه 
انه لا يدخل في ملك المشتري، وتكون هذه التشريعات أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في تأثير 

. وبذلك يختلف حكم العقد المقترن بخيار الشرط (3)الخيار على حكم العقد وأنه يمنع هذا الحكم
 . (4)لبائع أو للمشتري أو كان لهما معاً فيما إذا كان العقد بيعاً بين ما إذا كان الخيار ل

أنَّ خيار الشرط يجعل العقد غير نافذ من  (5)ويرى جانب من شرّاح القانون الإماراتي 
حيث حكمه، وأنه يمنع ترتبه في انتقال الملك في مدة الخيار، ويحتفظ كل من المتعاقدين بما 

حدهما وكما هو الحال بالنسبة للمشرع يملك إذا كان الخيار لهما، ويختلف الأمر فيما لو كان لأ
 الأردني.

أنه يترتب على هذا الخيار  (6)بينما يرى أحد شرّاح قانون المعاملات المدنية العماني 
أن يتأخر حكم العقد وبقية آثاره في حق من اشترطه لنفسه على اعتبار أنَّ رضائه النهائي لا 

                                                           
 .161( د. ع ي  ظاب، الخفاتي، مبإر  اب ، ص 1)

 العماسي. المإسية المعاملات ااسلن مد (117لا) ا ماراتي، المإسية المعاملات ااسلن مد (880) الملاد تدابلءا (8)

 .181( د. ميمإ رريف أحمإ، مبإر  اب ، ص 1)

درا رة  -مبرادر ا ل  امرات -مبادر اليدل  الشخبية -، اللتي  يي رر، الداسلن المإسي ا ردسي( د. يا يد ال بلرب1)

 .181م، ص 8011ا ردن،  -، دار الثداية للنشر لاال لريع، عمان8، ط1ملارسة،  

 .22( د. عإسان  رحان، د. علي أحمإ المءإالاب، د. يل ف ميمإ اا ، عبيإات، مبإر  اب ، ص 7)

، دار النءيرة العربيرة، 1برابي، بنإارب، اللتي  يي مبادر ا ل  ام يي ااسلن المعاملات المإسية العمراسي، ط( د. ميمإ ر6)

 .817م، ص 8011الدابرة، 
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ن يرتب العقد حكمه وآثاره قبل الرضاء النهائي يتحدد إلّا بعد الخيار، وأنه ليس من المعقول أ
 به.

يلاحظ من خلال ما سبق أنَّ خيار الشرط لا يؤثر على ترتب حكم عقد البيع في  
القانون المدني العراقي، بينما الأمر ليس كذلك في التشريعات العربية المقارنة، فخيار الشرط 

نظر، فعلى الرغم من أنَّ هذه التشريعات  فيها يمنع ترتب حكم العقد، وهو ما نجده موقفاً محل
أوردت خيار الشرط ضمن الخيارات التي تؤثر على لزوم العقد، إلّا أننا لاحظنا أنَّ تأثير هذا 
الخيار لا يقتصر فقط على أنه يجعل العقد غير لازم، وإنما هو أيضاً يمنع ترتب حكمه على 

 الرغم من كونه عقداً صحيحاً نافذاً.
موقف المشرع العراقي أفضل من حيث عدم تأثير هذا الخيار على حكم العقد ونرى أنَّ  

فيه، إلّا أننا نقترح على المشرع العراقي أن لا يقتصر تنظيمه لحكم العقد المقترن بخيار الشرط 
على عقد البيع فقط، وإنما أن يشمل بذلك غيره من عقود المعاوضات المالية، ونقترح في هذا 

 للاقتراحات السابقة الخاصة بخيار الشرط النص الآتي: "إذا شرط الخيار في المقام واستكمالاً 
عقود المعاوضات المالية، فلا يمنع هذا الشرط خروج البدلان عن ملك أصحابها سواء كان 

 الخيار لأحد العاقدين أو كليهما أو لأجنبي عنهما".
يؤثر استعمال خيار : مدته حكم العقد بعد استعمال خيار الشرط وانقضاء: المطلب الثاني

الشرط أثناء مدته أو عدم استعماله حتى انقضاءها على حكم العقد إما بأن يثبت ويستقر بأن 
يصبح لازماً غير قابل للفسخ من قبل أحدهما أو كلاهما إلّا بالتراضي أو التقاضي، أو بأن 

، ويقوم بفسخ العقد يستعمل أحدهما أو كلاهما أو الشخص الأجنبي هذا الخيار أثناء المدة
وعندها ينقضي حكمه، وسنتناول هذا الموضوع في فرعين نخصص الاول منهما لبيان موقف 
الفقه الاسلامي من الموضوع، اما الفرع الثاني فسنخصصه لبيان الموقف القانوني منه وكما 

 يلي:
ة والشافعية اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكي: موقف الفقه الإسلاميالأول: الفرع 

، وهذا ما (1)والحنابلة على أن يكون لمن شرط له الخيار الحق في أن يفسخ العقد أو يمضيه
 . (1)نصت عليه مجلة الأحكام العدلية

                                                           
؛ 151، ص 1996( ا مام ميمإ أبل ربرة، الملكية لاسظرية العدإ يري الشرريعة ا  رلامية، دار الفكرر العربري، الدرابرة، 1)

بر/(، برإائع البرنائع 725لاميش علال الإيد، أبل بكر بد م رعلد برد أحمرإ الكا راسي الينفري )ت ينظر يي مذابش الفد  ا  

؛ ميمرإ برد احمرإ برد ابرد عريرة الإ رلاي 151م ، ص 1926ب//1106، دار الك ش العلمية، 8، ط7يي ترتيش الشرائع،  

؛ أبرل الي رد علري برد 91ريخ سشرر، ص ، دلان طبعة، دار الفكر، دلان ترا1المالكي، حارية الإ لاي علل الشر، الكبير،  

ب/(، اليالاب الكبير يي يد  مذبش ا مرام الشرايعي، الميدر ش 170ميمإ بد حبيش الببرب الب إادب الشءير بالمالاردب )ت 



   حكم العقد غير اللازم المقترن بالخيارات الارادية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

555 

ولا يشترط في ذلك اللفظ بل يصح الإمضاء أو الفسخ بكل فعل يفيد ذلك، ولا يشترط  
، سواء كان الفسخ (2)عاقد الآخرفي ذلك صدور حكم من القضاء ولا أن يكون ذلك بحضور ال

، (3)-كتصرف من له الخيار في الشيء المبيع تصرف الملّاك–صراحة أو دلالة قولًا أو فعلًا 
 .(4)ويشترط حضور العاقد الآخر وعلمه عند ابي حنيفة ومحمد

فمصير العقد المقترن بهذا الخيار وحكمه متوقف على نتيجة استخدامه فإن أمضاه  
متفق عليها سقط خياره ولزم العقد، وإن استعمل الخيار فيفسخ العقد ويعد كأن لم خلال المدة ال

، أما إذا انقضت مدة الخيار دون أن يستعمله من له الحق (5)يكن ويعاد كل عوض إلى صاحبه
، وهذا ما نصت عليه مجلة الأحكام (6)فيه بالفسخ أو الإمضاء فيعتبر ذلك إمضاء للعقد

 لعقد وتمامه يتأكد حكم العقد.. وبلزوم ا(7)العدلية
أما إذا كان الخيار لهما معاً فأجاز أحدهما العقد سقط خياره وبقي خيار الآخر فله أن يمضي 
العقد أو يفسخه، وإذا مضت مدة الخيار بدون إجازة أو فسخ يسقط عندها الخيار ويلزم العقد 

 .(9)، وهذا ما نصت عليه مجلة الأحكام العدلية(8)ويثبت حكمه

                                                                                                                                                      
م،، 1999بر//1119لبنران،  -، دار الك رش العلميرة، بيررلات1، ط7علي ميمإ معلض لاالشيخ عادو أحمإ عبإ الملتلد ،  

 .199، مبإر  اب ، ص 1ابد اإامة، الم ني،   ؛ ملي  الإيد67ص 

( مد م لة ا حكام العإلية عللش "ظ  مد ررط ل  الخيار يي البيع يبير مخيرا  بف خ البيع يي المإة 101تنص المادة )( 1)

 المعينة للخيار".

مي، تعريفرر  ؛ الشرريخ ميمررإ مبررطفل رررلبي، المررإخ  يرري الفدرر  ا  ررلا166( الشرريخ علرري الخفيررف، مبررإر  رراب ، ص 8)

 .601، ص 1927، الإار ال امعية، بيرلات، 10لاتاريخ  لامذابب ، سظرية الملكية لاالعدإ، ط

، مؤ  ررة دار النررلادر، 1درا ررة مدارسررة، ط -( د. حررلران ميمررإ  ررليمان، سظريررة الف ررخ لاتطبيداتءررا يرري الفدرر  ا  ررلامي1)

 ( مد م لة ا حكام العإلية.101-108)؛ ظما ينظر الملاد 116م، ص 8018ب// 1111الكليت،  -لبنان - لريا

 .11، مبإر  اب ، ص 11( ال رخ ي، المب لط،  1)

( يكلن للف خ للخيارات أور رتعي ي  نإ رلل الماضي لاي ع  العدإ ظأس  ل، ينعدإ أ،لا  لاذلر علل خلال حك، الف خ يري 7)

المرإخ   -ا، الفدر  ا  رلامي يري ولبر  ال إيرإالعدلد غير اللارمة بطبيع ءا، ينظر لم يإ مد ال فبري ش مبرطفل أحمرإ ال رار

 .711م، ص 1992، دار الدل،، دمش ، 1، ط1الفدءي العام،  

 .151( الشيخ علي الخفيف، مبإر  اب ، ص 6)

"رذا ميرت مرإة الخيرار لالر، يف رخ ألا لر، ي ر  مرد لر  الخيرار لر م  (  مد م لة ا حكام العإلية علرلش107( سبت المادة )5)

 البيع لات،""

 .109ا مام الشيخ أحمإ ربرابي، بر، مبإر  اب ، ص (2)

 ( مد م لة ا حكام العإلية..105المادة )( 9)
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لا يختلف حكم العقد بعد استعمال خيار الشرط وانقضاء مدته : موقف القانون : الفرع الثاني
( من القانون المدني العراقي 510قانوناً عما هو الحال في الفقه الإسلامي، فقد نصت المادة )

في إطار عقد البيع على: "إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معاً فأيهما فسخ في أثناء المدة 
انفسخ البيع وأيهما أجاز سقط خيار المجيز وبقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدة"، ونص في 

 ( منه على: "إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع".511المادة )
أما إذا كان الخيار للغير لمصلحة احد المتعاقدين فيثبت في هذه الحالة له وللغير،  

 عنه في الخيار، أما إذا أجازه أحدهم وفسخه الآخر فالأسبق هو الذي يؤخذ ويعتبر الغير وكيلاً 
بنظر الاعتبار وإذا لم يعرف الأسبق منهما رجح جانب الفسخ لأنَّ الخيار وضع للفسخ لا 

 .(1)للإجازة
ويلاحظ بذلك بأن حكم العقد قد يتأثر بهذا الخيار فيما لو فسخ العقد وعندها ينقضي  

، (2)كية البدلين كل إلى صاحبه من يوم تحقق الشرط وليس من وقت انعقاد العقدحكمه وتعود مل
إلّا أننا لا نتفق مع هذا الرأي مع احترامنا وتقديرنا الشديد له، ونجد أنَّ أثر الفسخ يكون رجعياً 
إلى وقت انعقاد العقد ويعتبر العقد كأن لم يكن كما هو الحال في الفقه الإسلامي وكما مر بنا، 

، (3)وإذا مضت مدة الخيار دون فسخ أو إجازة من له الخيار في المدة المعينة عندها يلزم البيع
 ويتأكد حكمه.

( من القانون المدني 175أما بالنسبة للتشريعات العربية المقارنة، فقد نصت المادة ) 
الإجازة فإن اختار  -2لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته  -1الأردني على: "

، أما (4)وإن اختار الفسخ، انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن" -3لزم العقد مستنداً إلى وقت نشوئه 
إذا كان الخيار لكلا المتعاقدين واختار أحدهما الفسخ عندها ينفسخ العقد حتى لو أجازه الآخر 

ن القانون المدني ( م110وإن اختار الإجازة يبقى للآخر الخيار خلال مدته استناداً للمادة )
، ويكون الفسخ او الاجازة بكل قول أو فعل يدل على أي منهما صراحة أو دلالة، (5)الأردني

( من القانون 111وإذا انقضت المدة دون اختيار الإجازة أو الفسخ لزم العقد استناداً للمادة )
                                                           

 .116، ص 1950-1969، مطبعة المعارل، ب إاد، 1( د. غني ح لن ط ، اللتي  يي العدلد الم ماة، عدإ البيع،  1)

 .70( د. تعفر الفيلي، مبإر  اب ، ص 8)

 .112ب ، ص ( د. غني ح لن ط ، مبإر  ا1)

 العماسي. المإسية المعاملات ااسلن مد (116لا) ا ماراتي، المإسية المعاملات ااسلن مد (881) الملاد تدابلءا (1)

 العماسي. المإسية المعاملات ااسلن مد (116لا) ا ماراتي، المإسية المعاملات ااسلن مد (888) الملاد تدابلءا (7)
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ربية المقارنة عن وبذلك نلاحظ انه على الرغم من اختلاف التشريعات الع .(1)المدني الأردني
المشرع العراقي من حيث حكم العقد المقترن بخيار الشرط، إلّا أنها تتفق معه من حيث أنَّ هذا 

أو ،  (2)الخيار يؤثر في لزوم العقد بالنسبة لمن له الخيار حتى يبت فيه بالإمضاء فيلزم
 .(3)بانقضاء مدة الخيار دون فسخ العقد

سنحاول بداية إعطاء نبذة : لازم المقترن بخيار التعيينحكم العقد غير ال: المبحث الثاني
 موجزة عن هذا الخيار:

خيار التعيين هو "أن يكون للعاقد حق تعيين أحد الشيئين أو الثلاثة التي ذكرت في  
، وقال بهذا الخيار أغلب فقهاء الحنفية والمالكية، ولم تأخذ به بقية (4)العقد بمقتضى شرط فيه"

 .(7)، كما عرفته مجلة الأحكام العدلية(6)، ولا يثبت هذا الخيار إلّا بالشرط(5)المذاهب الفقهية
ولا يختلف الأمر لدى شرّاح القانون في تعريفهم لخيار التعيين عما جاء في الفقه  

الإسلامي، فقد عرف بأنه: "حق مشترطه في تعيين شيء من عدة أشياء يرد عليها العقد ليكون 
التعيين هو خيار إرادي لا يثبت إلّا بالاتفاق عليه، وفي هذا يتفق مع خيار . فخيار (8) محلًا له

 الشرط ولكنه يختلف عنه في أنه يثبت لأحد العاقدين ولا يثبت لكليهما.
ولم يعرف هذا الخيار لا في القانون العراقي ولا في القوانين المقارنة محل الدراسة،  

تختلف عن تنظيمه في القانون العراقي، فقد نظمه  وإنما تم تنظيمه في هذه القوانين بطريقة
                                                           

 العماسي. المإسية المعاملات ااسلن مد (115لا) ا ماراتي، المإسية المعاملات ااسلن مد (881) الملاد تدابلءا (1)

 .105( د. منذر عبإ الكري، الدياة، مبإر  اب ، ص 8)

؛ د.ميمرإ ربررابي، 29( د. عإسان  رحان، د. علري أحمرإ المءرإالاب، د. يل رف ميمرإ اا ر، عبيرإات، مبرإر  راب ، ص 1)

 .811مبإر  اب ، ص بنإارب، اللتي  يي مبادر ا ل  ام، 

 .687( الشيخ د. ميمإ مبطفل رلبي، مبإر  اب ، ص 1)

( ذبش الينابلة لاالشايعية لارير مد الينفية لاا مامية رلرل اسر  يشر رط أن يكرلن المبيرع معللمرا  لاان  بيرع الم ءرلو يفيري 7)

لاينظر يي الفد  الينفيش ابرد  ؛106رلل الن اح لااليرر، ينظر لم يإ مد ال فبي ش الشيخ علي الخفيف، مبإر  اب ، ص 

؛ لاينظررر يررري الفدرر  المرررالكي الررذب أطلررر  علررل خيرررار ال عيرريد "بيرررع 727، مبررإر  ررراب ، ص 1عابررإيد، رد المي رررار،  

؛  رعإب ابرل حبيرش، الدراملف الفدءري، 106، مبرإر  راب ، ص 1ا خ يار"ش ميمإ برد أحمرإ الإ رلاي، الشرر، الكبيرر،  

 .187م، ص 1991ب//1102 لريا،  -، دار الفكر، دمش 8ط

 .106( الشيخ علي الخفيف، مبإر  اب ، ص 6)

( مد م لة ا حكام العإلية علرلش" لرل بريد البرائع اومران رري يد الا ارريال مرد الديميرات ظر  علرل حرإة 116المادة )( سبت 5)

 ا يداو ل  خيار ال عييد".  .علل ان المش رب يأخذ ايا رال بالثمد الذب بين  ل  الا البائع يعطي ايا اراد ظذلر ،ح البيع لابذ

لبنران،  -، منشلرات ريرد اليدلايرة، بيررلات1( د. ع ي  ظاب، تبر الخفاتي، أحكام عدإ البيع مدارسة بالفد  ا  لامي، ط2)

 .102؛ ينظر بنفل المعنلش د. منذر عبإ الكري، الدياة، مبإر  اب ، ص 10، ص 8015
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المشرع العراقي تحت مسمى الالتزام التخييري )خيار التعيين( في الفصل الخاص بتعدد محل 
، ولم يتناوله كخيار ضمن القواعد العامة (1)الالتزام كوصف من الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام

نون المدني العراقي عندما يكون هناك شيئان أو أكثر للعقد، ويكون الالتزام تخييرياً حسب القا
 ( منه.251، وذلك استناداً للمادة )(2)يصلح أي منهما لأن يكون محلًا للوفاء

أما في القوانين العربية المقارنة فقد تم تنظيمه في موضعين مختلفين احدهما مع  
ثاني في آثار الحق عند تنظيمها النظرية العامة للعقد باعتباره خيار يؤثر على لزوم العقد، وال

( من القانون المدني الأردني بأنه يجوز 115، ويفهم من المادة )(3)لتعدد المحل والتخيير فيه
الاتفاق على أن يكون لأحد العاقدين خيار تعيين المعقود عليه من شيئين أو ثلاثة أشياء بشرط 

 .(4)بيان بدل كل منها ومدة الخيار
ير اللازم المقترن بخيار التعيين، فسيتم تناوله بتقسيم هذا المبحث أما عن حكم العقد غ 

الى مطلبين، نتناول في الأول منهما حكم العقد فيما إذا كان الخيار للمشتري، أما الثاني 
 فسنخصصه لحكم العقد فيما إذا كان الخيار للبائع وكما يلي:

سنتناول في هذا المطلب مدى تأثير : حكم العقد إذا كان خيار التعيين للمشتري الأول: المطلب 
خيار التعيين على حكم العقد فيما اذا كان هذا الخيار للمشتري، وهل يمنع ثبوت الحكم أم 
يقتصر أثره على اختيار المعقود عليه فقط، وهل يؤثر على لزوم أو عدم لزوم العقد أم لا؟ 

رعين، نخصص الاول منهما ولغرض الاحاطة بهذه التفاصيل فسيتم تقسيم هذا المطلب الى ف
لبيان موقف الفقه الاسلامي من الموضوع، أما الفرع الثاني فسنخصصه لبيان الموقف القانوني 

 منه وكما يلي:
إذا كان خيار التعيين للمشتري فإنَّ ذلك لا يمنع ثبوت الإسلامي: موقف الفقه الأول: الفرع 

ينة من الأعيان الاثنين أو الثلاثة التي حكم العقد، بأن يتملك المشتري بالعقد عيناً غير مع
، ويترتب على ذلك انه إذا تصرف في أحد الأموال المقبوضة تصرف (5)يتعلق بها الخيار

                                                           
 ااي.( مد الداسلن المإسي العر101-892( الملاد )1)

، لارارة ال علري، العرالي 8( د. عبإ الم يإ اليكي،، عبإ البااي البكرب، ميمإ ط  البشير، الداسلن المإسي لااحكرام ا ل ر ام، 8)

 .190، ص 1926لاالبي، العلمي،

( مررد ارراسلن المعرراملات 111،  816-811( مررد الدرراسلن المررإسي ا ردسرري، لاالمررلاد )110-105، 198-129( المررلاد )1)

 ( مد ااسلن المعاملات المإسية العماسي.108، 112-117ا ماراتي، لاالملاد ) المإسية

 ( مد ااسلن المعاملات المإسية العماسي.117( مد ااسلن المعاملات المإسية ا ماراتي، لا)811( تدابلءا الملاد )1)

 .868، مبإر  اب ، ص 7( الكا اسي، بإائع البنائع،  7)
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الملاك عندها يتعين المبيع بالمال المتصرف فيه ويلزم المشتري الثمن المسمى وتكون باقي 
هو أو لما عينه البائع منذ الانعقاد ، ويعتبر المشتري مالكاً لما عينه (1)الأموال أمانة في يده

وبأثر رجعي وليس من وقت التعيين مع ما يترتب على ذلك من نتائج خاصة بصحة تصرفه 
 .(2)فيه وإمكانية حجزه من قبل دائنيه وغيرها من النتائج

وبهذا لا يكون لخيار التعيين أثر على حكم العقد ولا يستطيع المشتري فسخ العقد،  
. وهذا ما نصت عليه مجلة (3)ره في اختيار محل العقد فقط، ويكون العقد لازم لهوإنما يقتصر أث
. وإذا لم يقم بالاختيار فإنَّ هذا الخيار لا يسقط وإنما ينتقل إلى الطرف (4)الاحكام العدلية

 .(5)الآخر
ولا يستطيع المشتري فسخ البيع ورد جميع الأعيان إلّا إذا كان قد اشترط لنفسه خيار  

، أما إذا (6)رط إضافة إلى خيار التعيين، فعندها يكون له ردها جميعاً بمقتضى خيار الشرطالش
لم يردها حتى توفى عندها لا يكون لورثته فسخ العقد ورد الأعيان؛ لأنَّ خيار الشرط لا ينتقل 
 بالوراثة وإنما يبقى له خيار التعيين فقط، وذلك نتيجة لاختلاط مال المورث له بمال غيره،

 .(7)فيكون عليه أن يختار تمييزاً لملكه عن ملك غيره
. بينما هناك من يذهب إلى أنَّ خيار التعيين مثل (8)وهذا ما نصت عليه مجلة الاحكام العدلية 

خيار الشرط وأنه يعلق حكم العقد كما انه يجعله غير لازم، فذهب الكرخي إلى أنَّ للمشتري أن 

                                                           
 .861، مبإر  اب ، ص 7  ( الكا اسي، بإائع البنائع،1)

د. طرار  ظراب،  ؛116( د. ع ي  ظاب، تبر الخفاتي، الخيارات الداسلسية لااوربا يي العدلد المإسيرة، مبرإر  راب ، ص 8)

، مك برة ريرد 8ع ي ، المطلو يي رر، الداسلن المإسي) درا ة معمدرة لامدارسرة بالفدر  ال ربري لاا  رلامي(، اورار العدرإ،  

 .100، ص8011بيرلات، اليدلاية لاا دبية، 

 .689( د. ميمإ مبطفل رلبي، مبإر  اب ، ص 1)

( مد م لة ا حكام العإليرة علرل ش" مرد لر  خيرار ال عيريد يلر م علير  ان يعريد الشرذ الرذب ياخرذه يري 112( سبت المادة )1)

 اسديال المإة ال ي عينت". 

 .116عدلد المإسية، مبإر  اب ، ص ( د. ع ي  ظاب، تبر الخفاتي، الخيارات الداسلسية لااوربا يي ال7)

، دار 8ب/(، م مع ا سءر يي رر، مل درل ا بيرر،  1052( عبإ الرحمد بد ميمإ بد  ليمان المإعل بشيخي رادة )ت 6)

 .18رحيال ال راث العربي، ص 

 .102( الشيخ علي الخفيف، مبإر  اب ، ص 5)

 يار ال عييد ين د  الل اللارث".( مد م لة ا حكام العإلية علل ش" خ119( تنص المادة )2)
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، وبذلك ينقضي حكمه. ومع اجلالنا لما ذهب اليه هذا الراي، (1)يفسخ العقد ويرد الأعيان كلها
الا اننا نميل الى ترجيح ما ذهب اليه الرأي الاول في ان حق المشتري ينحصر في تعيين شئ 

؛ لان العقد المقترن بهذا الخيار هو عقد من الاشياء التي ورد عليها العقد وليس له حق الفسخ
 .(2)نافذ لازم لا يجوز الرجوع عنه

 -1( من القانون المدني العراقي على: "251نصت المادة ): موقف القانون : الفرع الثاني
يصح أن يكون محل الالتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناسٍ مختلفة ويكون الخيار في 

ق وإذا أطلق خيار التعيين فهو للمدين، إلّا إذا قضى القانون أو اتف -2تعيينه للمدين أو للدائن 
المتعاقدان على أنَّ الخيار يكون للدائن"، فالعقد المقترن بخيار التعيين فيه هو عقد نافذ لازم 

 كأي عقد آخر لا يجوز الرجوع عنه ولا فسخه إلّا بالتراضي أو التقاضي. 
وهو بهذا اتجه إلى ما ذهب إليه الرأي الراجح في الفقه الإسلامي، ومادام العقد نافذاً  

ون لخيار التعيين تأثير على تحقق حكمه بمجرد العقد، وإنما يقتصر أثره على أن لازماً فلا يك
يتحدد هذا الحكم بواحد من المعقود عليهم ليثبت فيه حكم العقد، فهذا الخيار لا يعلق هذا الحكم 

. وذلك (3)ولا يعطي لمشترطه حق فسخ العقد ولا يسقط هذا الخيار بل ينتقل إلى الطرف الآخر
م في هذا الخيار تحديد المدة التي يكون فيها الخيار، وإذا كان للمدين وامتنع عن لأنه يلز 

الاختيار في المدة المحددة يجوز عندها للدائن أن يطلب من المحكمة أن تعين محل الالتزام، 
( من هذا 255وإذا كان للدائن وامتنع عن الاختيار انتقل الخيار إلى المدين استناداً للمادة )

 ن.القانو 
وبذلك نلاحظ انه لا فرق في القانون المدني العراقي بين ما إذا كان خيار التعيين  

للدائن أو للمدين، للبائع أو للمشتري وفي عدم تأثيره على حكم العقد ولا حتى في لزوم هذا 
( 300الحكم، كما لا يؤثر موت من اشتراط الخيار؛ لأنه ينتقل إلى الورثة استناداً للمادة )

 .(4)منه

                                                           
 الفدر  يري البربراسي الميري  الينفري، البخرارب الع ير  عبرإ برد احمرإ برد ميمرلد المعرالي أبري الرإيد بربران العلامرة ا مام( 1)

 لبنرران، -بيرررلات العلميررة، الك ررش دار ،1ط ،6  ال نررإب،  ررامي الكررري، عبررإ تيديرر ش (،) حنيفررة أبررل ا مررام يدرر  النعمرراسي،

 . 711، ص م8001//ب1181

 . 96( د. ع ي  ظاب، تبر الخفاتي، الخيارات الداسلسية لاأوربا يي العدلد المإسية، مبإر  اب ، ص8)

 .11( د. ع ي  ظاب، تبر الخفاتي، أحكام عدإ البيع، مبإر  اب ، ص 1)

( مرد 112مإسيرة ا مراراتي، )( مد اراسلن المعراملات ال816( مد الداسلن المإسي ا ردسي، )198( بنفل المعنل الملاد )1)

 ااسلن المعاملات المإسية العماسي.
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كما نلاحظ بأنَّ المشرع العراقي تناول الموضوع كالتزام بدليل انه نظمه باعتباره من  
الأوصاف المعدلة لاثار الالتزام الخاصة بتعدد محل الالتزام، وهو الأمر الذي نجده محل نظر 
وانه حبذا لو نص المشرع العراقي على خيار التعيين كقاعدة عامة مع النصوص المنظمة لمحل 

قد، باعتبار أنَّ هذا الخيار لا يؤثر على طبيعة العقد ولا على حكمه سواء كان للدائن أو الع
للمدين، وإنما هو يتعلق بتعيين أحد الشيئين اللذين ورد عليهما العقد كمحل له يثبت فيه حكمه 
وتترتب عليه آثاره، عليه نقترح النص الآتي: "يجوز الاتفاق على أن يكون محل العقد احد 

ئين ويكون خيار تعيينه من بينهما لأحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منهما ومدة شي
بينما يختلف موقف التشريعات العربية المقارنة عن موقف المشرع العراقي، إذ يكون  الخيار".

( من القانون المدني الأردني 150العقد المقترن بخيار التعيين عقداً غير لازم، إذ تنص المادة )
ى: "يكون العقد غير لازم حتى يتم إعمال الخيار فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد عل

فهذا الخيار لا يؤثر على ثبوت حكم العقد، فهو يثبت منذ انعقاد  .(1)نافذاً لازماً فيما تم فيه"
أحد الأشياء العقد، ففي عقد البيع لو كان الخيار للمشتري يثبت حكم العقد وتنتقل الملكية له في 

دون تعيين له، إلّا أنَّ هذا الملك يكون قبل الاختيار ملك غير لازم، ويكون للمشتري فسخ العقد 
ورد جميع الأشياء؛ لأنَّ هذا الخيار في هذه القوانين على خلاف القانون العراقي يمنع لزوم 

لأنَّ خيار التعيين لا العقد، وهذا لأنها اعتبرت خيار التعيين تطبيق من تطبيقات خيار الشرط؛ و 
يعطي لمشترطه خيار الفسخ على رأي جانب من فقهاء المسلمين إلّا إذا كان مقترناً بخيار 
الشرط، وإذا لم يقترن به يكون العقد لازماً منذ إبرامه ويلزم من له الخيار تعيين الشيء الذي 

 يريده محلًا للعقد فقط خلال المدة المتفق عليها.
ترن بخيار التعيين غير لازم حتى يقوم صاحب الخيار بتعيين أحد الأشياء ويبقى العقد المق

كمحل للعقد وعندها يصبح العقد نافذاً لازماً فيما تم فيه، وهذا التعيين قد يكون صراحة أو 
دلالة، كما لو تصرف من له الخيار بأحد الأشياء التي ورد عليها العقد تصرف الملاك، فذلك 

 ، ويترتب على ذلك:(2)فيه وإنَّ ذلك ينصرف إلى وقت العقد يدل على تعيين الملك

                                                           
 ( مد ااسلن المعاملات المإسية ا ماراتي.811( تدابلءا المادة )1)

( د. عررإسان ربرررابي، ال رررحان، د. سررلرب حمررإ خرراطر، رررر، الدرراسلن المررإسي، مبررادر اليدررل  الشخبررية)ا ل  امات(، 8)

؛ د. ميمرإ ررريف أحمرإ، مبرإر  راب ، ص 810، ص 8007لاال لريع،عمران، ا ردن،درا ة مدارسة، دار الثدايرة للنشرر 

، دار الم ريرة للنشرر لاال لريرع، 8درا رة مدارسرة، ط -؛ د. يل ف ميمإ عبيإات، مبرادر ا ل ر ام يري الدراسلن المرإسي186

 .800، ص 8011ا ردن،  -عمان
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إذا كان الخيار للمشتري وقام البائع ببيع أحد الأشياء التي ورد عليها العقد قبل الخيار  -
ثم اختار المشتري هذا الشيء الذي باعه البائع، فيكون من حقه استرداده لأنه يعد 

تيار، إلّا إذا كان المتصرف إليه حسن النية مالكاً له منذ انعقاد العقد لا من وقت الاخ
 واستطاع التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.

إذا تصرف المشتري بالشيء قبل استعمال الخيار ثم اختاره نفسه، فتصرفه يعد  -
صحيحاً لأنه يعتبر مالك له منذ العقد كما أنَّ له الحق في تملك ما أنتجه الشيء من 

 .(1)الاختيارالثمار قبل 
 ولنا عدة ملاحظات على موقف التشريعات العربية المقارنة نلخصها بالنقاط الآتية:

( من قانون المعاملات 233( من القانون المدني الأردني و)150جاء في المواد ) -1
المدنية الإماراتي على أنه إذا تم إعمال الخيار يصبح العقد نافذاً لازماً، بينما نجد أنَّ 

في الاصل عقد نافذ إلّا انه غير لازم في هذه القوانين في فترة الخيار ويكون  العقد هو
لمشترطه فسخ العقد في هذه الفترة، عليه نجد ضرورة تعديل نصوص هذه المواد 
لتكون بالشكل الآتي: "يكون العقد غير لازم حتى يتم إعمال الخيار فإذا تم الخيار 

ما تم فيه". وهذا ما تجاوزه المشرع العماني، إذ صراحة أو دلالة أصبح العقد لازماً في
يكون العقد غير لازم  -1( من قانون المعاملات المدنية على: "147نص في المادة )

لمن له حق الخيار حتى يتم إعمال هذا الحق، فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح 
 العقد لازماً فيما تم فيه".

، بأنَّ الصحيح أن يكون العقد المقترن  (2)ون العمانينتفق في الرأي مع أحد شرّاح القان -2
بخيار التعيين عقداً لازماً وأنَّ الذي يملكه صاحب الخيار هو فقط اختيار شيء من 
الأشياء المتعددة كمحل للعقد. وبالتالي لا يملك فسخ العقد ولا نقضه لأنَّ الخيار لا 

ن للقاضي صلاحية تعيين المحل إذا لم يتعلق بالعقد ذاته وإنما بمحله، ولذا أجاز القانو 
 يقم المتعاقد بتحديده عن طريق الخيار.

نظمت هذه التشريعات ما يتعلق بخيار التعيين في موضعين مختلفين من القانون:  -3
أحدهما الخيارات التي تؤثر على لزوم العقد، والآخر مع آثار الحق وتحديداً في تعدد 

                                                           
؛ د. عرإسان 111-118، مبرإر  راب ، ص 1ا ردسري،  ( د. يا يد ميمإ ال بلرب، اللتي  يري ررر، الدراسلن المرإسي 1)

 .91 رحان، د.علي أحمإ المءإالاب، د. يل ف ميمإ اا ، عبيإات، مبإر  اب ، ص 

 .881( د. ميمإ ربرابي، بنإارب، اللتي  يي مبادر ا ل  ام، مبإر  اب ، ص 8)
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دورين فيها: الدور الأول في تأثيره على العقد وعدم المحل والتخيير فيه، فلهذا الخيار 
لزومه وهذا ما يؤثر على حكم العقد فيما لو قام المتعاقد الذي له الخيار بفسخ العقد 
في هذه الفترة، وعندها سينقضي حكمه وهذا ما سبق لنا الإشارة إليه، والدور الثاني 

ا أدى أحد الأشياء التي ورد عليها بكونه أثراً  من آثار الحق وبأن تبرأ ذمة المدين إذ
التصرف، فكان تنظيمها له تنظيماً مزدوجاً، وهو الأمر الذي ليس له ما يبرره على حد 

، وفيه تكرار لبعض النصوص الخاصة (1)تعبير جانب من شرّاح القانون الأردني
 بالموضوع.

ر هذان المشرعان في بينما يختلف موقف المشرعين الإماراتي والعماني عن الأردني، إذ اقتص
( من قانون المعاملات المدنية 434آثار الحق على نصٍ واحد فقط،  إذ نصت المادة )

الإماراتي على: "يجوز أن يكون محل التصرف عدة أشياء على أن تبرأ ذمة المدين إذا أدى 
غير ذلك، واحداً منها ويكون الخيار للمدين إذا كان مطلقاً إلّا إذا قضى الاتفاق أو القانون ب

، وهذا ما ندعو المشرع الأردني (2)ويسري على محل التصرف الأحكام الخاصة بخيار التعيين"
إلى العمل به، فقد تجنبا التكرار الذي وقع فيه المشرع الاردني الذي نظم التخيير في المحل في 

يجوز ان يكون محل التصرف عدة اشياء  -1( منه على :" 407صت المادة )اربعة مواد: فقد ن
ويكون الخيار للمدين اذا كان مطلقا الا اذا  -2على ان تبرأ ذمة المدين اذا أدى واحدا منها 

يجب في  -1( منه على :" 401قضى الاتفاق او القانون بغير ذلك".  ونصت المادة )
فاذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد او انقضت  -2يار التصرف التخييري تحديد مدة الاخت

المدة المحددة لاحدهما دون ان يختار، جاز للطرف الاخر ان يطلب من المحكمة تحديد مدة 
الخيار او محل التصرف"، ونلاحظ ان الفقرة الاولى من هذه المادة هي تكرار لما جاء في 

ه على :" ينتقل حق الاختيار الى الوارث"، ( من405. ونصت المادة )(3)( منه115المادة )
اذا  -1( منه على:" 410. ونصت المادة )(4)( منه152ونلاحظ انها تكرار لما جاء في المادة )

كان الخيار للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل 
                                                           

 . 810( د. عإسان ربرابي، ال رحان، د. سلرب حمإ خاطر، مبإر  اب ، ص 1)

( مد ااسلن المعاملات المإسية العماسي مع الفار  أن  المشرح العماسي ا  خإم مبطلح ا ل ر ام برإو 108( تدابلءا المادة )8)

 )ال برل( اللارد يي النص ا ماراتي.

  ( علل ش" ي لر ا تفا  علل ان يكلن المعدرلد علير  احرإ رري يد الا ارريال ولاورة لايكرلن خيرار تعيينر129( تنص المادة )1)

 مد بينءا  حإ العااإيد لاذلر بشرط بيان بإو ظ  منءا لامإة الخيار".

 ( علل ش" اذا مات مد ل  خيار ال عييد يي مإة ا خ يار اس د  حد  الل لارو  ".198( تنص المادة )1)
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ولو بالنسبة الى احد هذه الاشياء كان عليه ان فاذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك  -2العقد 
يدفع قيمة اخر ما هلك منها"، وهي المادة التي نجد ان المشرع الاردني أحسن بالنص عليها 
لانها تنص على حالة هلاك أحد الشيئين او كلاهما وتأثيرها على حكم العقد في هذه الحالة، 

بالاخر، وبذلك يلزم العقد ويستقر حكمه، واذا  فاذا هلك احد الشيئين يكون للمدين الزام الدائن
هلكا معا يبطل العقد وينقضي حكمه. الا اننا نجد انه حبذا لو غير المشرع الاردني موضع هذا 
النص ليكون مع القواعد العامة للعقد ومع خيار التعيين، كما نجد انه حبذا لو أقر المشرعان 

ا نرى انه حبذا لو اكتفى المشرع الاردني بنص الاماراتي والعماني هذا النص، فضلا عن انن
( من القانون المدني في اثار الحق مع اضافة العبارة الاتية في نهاية الفقرة الثانية 407المادة )

منها:"...ويسري على محل التصرف الاحكام الخاصة بخيار التعيين"، والغاء المواد 
 وص الحالية.           ( منه تلافيا للتكرار الحاصل في ظل النص401،405)

                            
سنتناول في هذا المطلب حكم العقد : حكم العقد إذا كان خيار التعيين للبائعالمطلب الثاني: 

فيما اذا كان مقترنا بخيار التعيين وكان هذا الخيار للبائع، وفيما اذا كان يثبت حكم العقد بأحد 
العقد أم لا؟ وهل للبائع الزام المشتري بواحد منها؟ وهل للبائع فسخ الاشياء المعقود عليها بنفس 

العقد أم لا؟ كما سنتناول موقف المشرع العراقي من الموضوع ومدى اختلاف أو اتفاق موقفه 
مع الفقه الاسلامي ومع التشريعات العربية المقارنة، وذلك من خلال تقسيم هذا المطلب الى 

لبيان موقف الفقه الاسلامي، أما الفرع الثاني فسنخصصه  لبيان فرعين، نخصص الاول منهما 
 الموقف القانوني وكما يلي:

يرى الإمام الكاساني أنه إذا كان الخيار للبائع فلا يزول : الإسلاميموقف الفقه : الأولالفرع 
ار ملكه عن أحد الأشياء بنفس العقد وله ان يلزم المشتري بواحد منها، ولا يكون للمشتري خي

الترك لأنَّ البيع بات لازم من جانبه، وأنه يكون للبائع أن يفسخ البيع لأنه غير لازم له، ولا 
يكون للبائع إلزام المشتري بالشيئين أو الثلاثة ؛لأنَّ المبيع أحدهما وأنه لو هلك أحدهما قبل 

ى حاله إن شاء القبض فلا يؤدي ذلك إلى بطلان البيع وإنما يهلك أمانة، ويبقى خيار البائع عل
ألزم المشتري الباقي منهما؛ لأنه تعين للبيع، وله فسخ البيع؛ لأنه غير لازم له، أما إن هلكا 

 .(1)جميعاً قبل القبض فعندها يبطل البيع بهلاك المبيع قبل القبض

                                                           
اسلن ، ظما ينظرش د. طار  ظاب، ع ير ، المطرلو يري ررر، الدر861، مبإر  اب ، ص 7( الكا اسي، بإائع البنائع،  1)

 .101المإسي يي عدإ البيع، مبإر  اب ، ص
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بينما جاء في شرح مجلة الأحكام العدلية أنه إذا كان الخيار للبائع فهو مجبر على أن  
لمالين أو الثلاثة كمبيع وليس له فسخ البيع في جميعها مالم يكن له خيار الشرط، يعين أحد ا

، وإنَّ العقد (1)إضافة إلى خيار التعيين وليس للمشتري الامتناع عن قبول من يلزم به البائع
المقترن بهذا الخيار لأحد العاقدين يكون منعقد ويثبت فيه أثر الملك للمشتري في واحدٍ غير 

الأشياء الاثنين أو الثلاثة التي ورد عليها العقد، وهذا هو الرأي الراجح وإنَّ من له  معين من
 .(2)الخيار ليس له حق الفسخ

لاحظنا أن لا فرق في القانون المدني العراقي بين كون الخيار : موقف القانون : الفرع الثاني
ولا تأثير للخيار على العقد ولا على  للدائن أو للمدين، وإنَّ العقد بكلا الحالتين هو عقد نافذ لازم

 حكمه.
، أنه إذا كان (3)القانون الأردني أما في القوانين العربية المقارنة فيرى جانب من شرّاح 

خيار التعيين للبائع، فلن يزول ملك البائع عن أياً من الأشياء المتعددة، وانَّ العقد يكون غير 
تري بأي شيء منها ليكون هو ما ينصب عليه العقد لازم له في مدة الخيار وله أن يلزم المش

 وحكمه منذ انعقاده وبأثر رجعي إلى وقت العقد، وإنَّ هذا يترتب عليه النتائج الآتية:
 لا يستطيع المشتري التصرف في الأشياء أو أحدها إلّا بعد أن يختار البائع. -
شيء الآخر يعتبر تصرف البائع في أحد الشيئين تصرف صحيح، وعندها يتعين ال -

 مبيعاً مستنداً إلى وقت العقد.
يعتبر تصرف البائع في الأشياء كلها تصرف صحيح أيضاً ويعد بمثابة فسخ لعقد  -

 البيع الذي بينه وبين المشتري.
يكون عقد البيع غير لازم بالنسبة للبائع، بينما هو لازم بالنسبة للمشتري  فيستطيع  -

ليس للمشتري ذلك فيما لو ألزمه البائع بشيء البائع فسخ العقد في الأشياء جميعها و 
منها كمحلٍ للعقد، وبحصول التعيين يصبح العقد لازماً بحق كل من البائع 

 .(4)والمشتري 

                                                           
، دار الك رش العلميرة، بيررلات، 1( علي حيإر، درر اليكام رر، م لة ا حكام، تعريش يءمي الي ريني، الم لرإ ا لاو، ط1)

 .821، ص8010لبنان، 

 .165( ا مام ميمإ أبل ربرة، مبإر  اب ، ص 8)

 .109 ( د. منذر عبإ الكري، الدياة، مبإر  اب ، ص1)

 .161-168، مبإر  اب ، ص 1( د. يا يد ميمإ ال بلرب، المب لط يي رر، الداسلن المإسي،  1)
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إلّا أننا نرى بأن خيار التعيين في القانون المدني الاردني وفي غيره من القوانين المقارنة يجعل 
الخيار، وهو حسب اعتقادنا نافذ سواء كان الخيار العقد غير لازم لمن يثبت له حتى يتم إعمال 

 للبائع أو للمشتري، ولا يؤثر على حكم العقد وإنما على لزومه، وهذا ما أكده جانب من شرّاح
، بأنَّ خيار التعيين لا يؤثر على ثبوت حكم العقد وإنه يثبت من وقت (1)القانون المدني الأردني

 انعقاده.
يرا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه والسلام على المبعوث الحمد لله حمد كث: الخاتمة

 رحمة للعالمين نبي الهدى سيدنا محمد )ص( وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد:
في ختام العمل في اطار هذا البحث لا بد من تلخيص ما جاء فيه في خاتمة تتضمن اهم ما 

 ي الفقرتين الاتيتين:تم التوصل اليه من نتائج وتوصيات نتناولها ف
 اولا: النتائج :

الخيارات الإرادية أو الاتفاقية هي التي تنجم عن اتفاق المتعاقدين وتقوم على الرضا  -1
المتبادل نتيجة لاشتراطها من أحدهما أو كلاهما، وتشمل كل من خيار الشرط وخيار 

 .التعيين
وانما  قواعد العامة للعقدلم ينظم المشرع العراقي الخيارات ومنها خيار الشرط ضمن ال -2

نظمه في إطار عقد البيع والإيجار بخلاف التشريعات العربية المقارنة التي نظمته مع 
 الخيارات التي تؤثر على لزوم العقد.

لا يؤثر خيار الشرط على ترتب حكم عقد البيع في القانون المدني العراقي، بينما  -3
نة، فخيار الشرط فيها يمنع ترتب حكم الأمر ليس كذلك في التشريعات العربية المقار 

العقد، وهو ما وجدناه موقفاً محل نظر، لأنَّ تأثير هذا الخيار لا يقتصر فقط على أنه 
يجعل العقد غير لازم، وإنما هو أيضاً يمنع ترتب حكمه على الرغم من كونه عقداً 

 صحيحاً نافذاً.
ي المدة المعينة عندها يلزم إذا مضت مدة الخيار دون فسخ أو إجازة من له الخيار ف -4

 البيع، ويتأكد حكمه.
لم يعرف خيار التعيين لا في القانون العراقي ولا في القوانين المقارنة ، وإنما تم  -5

تنظيمه في هذه القوانين بطريقة تختلف عن تنظيمه في القانون العراقي، فقد نظمه 
( في الفصل الخاص المشرع العراقي تحت مسمى الالتزام التخييري )خيار التعيين

                                                           
 .818( د. عإسان ربرابي، ال رحان، د. سلرب حمإ خاطر، مبإر  اب ، ص 1)
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بتعدد محل الالتزام كوصف من الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام، ولم يتناوله كخيار 
ضمن القواعد العامة للعقد، ويكون الالتزام تخييرياً حسب القانون المدني العراقي عندما 
يكون هناك شيئان أو أكثر يصلح أي منهما لأن يكون محلًا للوفاء. أما في القوانين 

عربية المقارنة فقد تم تنظيمه في موضعين مختلفين احدهما مع النظرية العامة للعقد ال
باعتباره خيار يؤثر على لزوم العقد، والثاني في آثار الحق عند تنظيمها لتعدد المحل 

 والتخيير فيه 
لا فرق في القانون المدني العراقي بين ما إذا كان خيار التعيين للدائن أو للمدين،  -6

ع أو للمشتري وفي عدم تأثيره على حكم العقد ولا حتى في لزوم هذا الحكم. بينما للبائ
يختلف موقف التشريعات العربية المقارنة عن موقف المشرع العراقي، إذ يكون العقد 

 المقترن بخيار التعيين عقداً غير لازم فيها.
 ثانيا: التوصيات:

اعتباره من الخيارات التي تؤثر نتمنى على المشرع العراقي أن ينظم خيار الشرط ب -1
( من 177على لزوم العقد ضمن القواعد العامة للعقد، ونأمل منه اقرار نص المادة )

القانون المدني الاردني وما يقابلها من القوانين العربية المقارنة والتي تنص على: "في 
العقد او  العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين او لايهما ان يشترط في

بعده الخيار لنفسه ولغيره المدة التي يتفقا عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز 
للقاضي تحديدها طبقاً للعرف"، لتكون قاعدة عامة تطبق على عقد البيع والإيجار 
وغيرهما من العقود القابلة للفسخ دون حاجة للتكرار الحاصل في القانون المدني 

هذا الخيار في عقدي البيع والإيجار، مع الإبقاء على النصوص التي العراقي بتنظيمه ل
 فيها خصوصية لهذين العقدين. 

نأمل من المشرع العراقي اعتماد النص الآتي في خيار الشرط : "إذا شرط الخيار في  -2
عقود المعاوضات المالية، فلا يمنع هذا الشرط خروج البدلان عن ملك أصحابها سواء 

د العاقدين أو كليهما أو لأجنبي عنهما". وذلك للنص بشكل صريح كان الخيار لأح
 على حكم العقد المقترن بهذا الخيار.

حبذا لو نص المشرع العراقي على خيار التعيين كقاعدة عامة مع النصوص المنظمة  -3
لمحل العقد، باعتبار أنَّ هذا الخيار لا يؤثر على طبيعة العقد ولا على حكمه سواء 

أو للمدين، وإنما هو يتعلق بتعيين أحد الشيئين اللذين ورد عليهما العقد كان للدائن 
كمحل له يثبت فيه حكمه وتترتب عليه آثاره، عليه نقترح النص الآتي: "يجوز الاتفاق 
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على أن يكون محل العقد احد شيئين ويكون خيار تعيينه من بينهما لأحد العاقدين 
 خيار".وذلك بشرط بيان بدل كل منهما ومدة ال
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